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البيان الافتتاحي
 للمملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)

رئيس هيئة حقوق الإنسان (رئيس الوفد)
معالي الدكتورة/ هلا بنت مزيد التويجري


9 أكتوبر 2024 – جنيف
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيدة/ آنا بيلاز نرفيز (Ana Peláez Narváez)؛ رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
الحضور الكرام: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...وأسعد الله صباحكم جميعاً:
أود في البداية أن أثمن ما تقومون به سعادة رئيسة اللجنة وزملاؤكم الكرام من جهود حثيثة لضمان تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، ومتابعة وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي تمثل الإطار القانوني الملزم دولياً لاحترام حقوق النساء والفتيات وحمايتها والوفاء بها، والتي تعبر عن عزم الأسرة الدولية على وضع حدٍ لكل ما يندرج تحت تعريف التمييز ضد المرأة.
وإقراراً من حكومة بلادي بأهمية الأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعياً لدعم أي جهود تصبو إلى تحقيق هذا الهدف النبيل الذي يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، بما في ذلك الدور المحوري والهام الذي تقوم به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، فقد أبدت حكومة بلادي أقصى درجات التعاون مع لجنتكم الموقرة ابتداءً من إعداد التقارير الدورية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعناية فائقة وشفافية، والحرص على الإجابة على ما يصدر عن اللجنة من قوائم مسائل، والمشاركة في مناقشاتها بوفود رفيعة المستوى تضم ممثلين على مستوى عالٍ من الجهات المعنية كافة. وقد أخذ هذا التعاون أبعاداً أخرى تنطوي على تثمينٍ ودعمٍ لجهود لجنتكم الموقرة، وسعيها الدؤوب لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وذلك بتطوير "فقه المعاهدة" من خلال التوصيات العامة، حيث قدمت بلادي دعماً بمبلغ (120 ألف دولار) للجنتكم الموقرة لأغراض إعداد التوصية العامة المتعلقة بالتمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار.


السيدة الرئيس:
خبراء اللجنة الكرام:
شاركت مع وفد المملكة في مناقشة تقريرها الجامع لتقريرها (الثالث والرابع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع لجنتكم الموقرة في عام 2018 وكنت أمثل – حينها – مجلس شؤون الأسرة وقد كان جهازاً ناشئاً وفي بداية تكوينه، واليوم، أعود إليكم مع زملائي وزميلاتي من الجهات المختلفة الممثلة في هذا الوفد، لنقدم تقرير المملكة (الخامس) الخاص بالاتفاقية، عن مدةٍ شهد فيها ملف تمكين المرأة تحديداً النصيب الأكبر من الإصلاحات على مختلف المستويات: التشريعية، والمؤسسية والقضائية، والإجرائية.
ولعلكم لاحظتم السيدة الرئيسة وخبراء اللجنة الكرام حجم التغير الكبير المتحقق والذي – بلا شك – يصب في صالح النساء والفتيات، بمقارنة التقارير السابقة وهذا التقرير (التقرير الخامس) الذي نحن بصدده مناقشته اليوم.
وكما تقدرون السيدة الرئيسة، خبراء اللجنة الكرام، فإن تمكين المرأة، إضافة إلى كونه حقاً من حقوق الإنسان، فهو تمكين للمجتمع، لذلك جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني وهو أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، لكن تمكين المرأة لم يكن ليحصل دون معالجة العقبات والتحديات التي تعترض المرأة في طريقها نحو التمكين، لذلك جاءت الإصلاحات التشريعية التي أزالت تلك العقبات والتحديات، وجعل طريق المرأة نحو التمكين والتطور والازدهار ميسوراً.
هذا التغير المنهجي الإيجابي، وهذه الإصلاحات والتطورات التاريخية لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تتمثل في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووعي المجتمع السعودي، فمنذ اعتماد "رؤية السعودية" التي وضعت تمكين من المرأة في صلب التزاماتها ومستهدفاتها، وتُرجم ذلك من خلال برامجها ومبادرتها، فقد تحقق أكثر من (150) إصلاحاً وتطوراً نوعياً في مجال حقوق الإنسان، حظي مجال حقوق المرأة وتمكينها على النصيب الأكبر منها بأكثر من (50) إصلاحاً وتطوراً تشريعاً، ومؤسسياً، وقضائياً، وإجرائياً.
وعطفاً على تقرير المملكة الخاص المقدم وفقاً للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والذي نحن بصدد مناقشته اليوم، فقد تم إعداده من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير التي تم تشكيلها في يناير 2015، وهي تمثل الآلية الوطنية المعنية بإعداد التقارير التعاهدية وغيرها من التقارير التي تقدم للآليات الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وتضم الجهات الحكومية ذوات الصلة والتي يضم الوفد معظمها، وقد مثلت عملية إعداد التقرير بالفعل؛ مشاورةً وطنية واسعة، حيث تم إشراك جميع أصحاب المصلحة ابتداءً من الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة لإعداد التقارير، والجهات الحكومية الأخرى ذوات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأود أن أشير في هذا السياق، إلى أن اللجنة الدائمة لإعداد التقارير، قامت بدراسة توصيات لجنتكم الموقرة السابقة باهتمام بالغ وذلك فور صدور وثيقة الملاحظات الختامية لعام 2018 وتابعت تنفيذها مع الجهات المعنية، وصولاً إلى إعداد تقرير المملكة (الخامس) الذي اشتمل على معلومات بشأن تنفيذ تلك التوصيات، حيث تبين أن معظم التوصيات منفذة.

السيد الرئيس:
السادة خبراء اللجنة:
انطلاقاً من قيم المملكة الراسخة المستقاة من الشريعة الإسلامية السمحة، وترجمةً لإرادة القيادة الرشيدة التي عبر عنها ما صدر من توجيهات وقرارات، وما اشتملت عليه "رؤية السعودية 2030" من التزامات ومستهدفات وبرامج ومبادرات تتضافر لتمكين المرأة؛ فقد حققت المملكة تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة وتمكينها والقضاء على التمييز ضدها، وهذا التقدم – من جانب آخر – يعبّر عن وفائها بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فعلى المستوى التشريعي، شهدت المملكة تطوراً في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة، وقد نتج عن هذا التطور بناء إطار قانوني قوي وفاعل يكفل – على المستوى التشريعي – حقوق المرأة ويحظر التمييز ضدها، والجدير بالذكر أن كل المراجعات التشريعية لم تكن بمعزل عن المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المعايير الدولية المتصلة بالقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
من تلك الاصلاحات تعديل نظام وثائق السفر بما يكفل حصول المرأة على وثائق السفر والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل بعد أن كانت المرأة تُطالب الحصول على إذن ولي الأمر للحصول على تلك الوثائق والسفر خارج البلاد.
وكذلك تعديل نظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين في الحصول على الوثائق المدنية والابلاغ عن الوقائع المدنية، ووفقاً لهذا التعديل أصبحت المرأة قادرة على الحصول الهوية، وسجل الأسرة، والإبلاغ عن حالات الزواج، والطلاق، والوفاة ونحوها على قدم المساواة تماماً مع الرجل.
 كما تم تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الجنسين في سن التقاعد ليصبح (٦٠) عاماً لكلا الجنسين، بعد أن كان الفارق العمري بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتقاعد (5) سنوات، حيث كان الرجل يتقاعد عند بلوغه الـ (60) عاماً، والمرأة الـ (55) عاماً.
 وتم أيضاً تعديل نظام العمل بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، ابتداءً من الإعلان عن الوظائف، ووصولاً إلى المساواة في كل الحقوق المتفرعة عن الحق في العمل، مثل المقابلات الشخصية، والاختبارات، والتوظيف، والأجور، والبدلات، والمميزات، والتدريب ونحو ذلك ، ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن نظام العمل أكثر الأنظمة السعودية التي خضعت للتعديلات، وهذه التعديلات جاءت في معظمها لصالح العامل، وجزء كبير منها لصالح المرأة، وبالتعديلات الأخيرة نستطيع أن نقول أنه لا وجود للتمييز الممنهج أو القانوني بين الرجل والمرأة في سياق الحق في العمل.
ولتضييق الخناق على جرائم العنف الأسري بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات تم تعديل نظام الحماية من الإيذاء بما يعزز حماية ضحايا العنف وتقديم المساعدة لهم وملاحقة الجناة قضائياً، وذلك بمضاعفة العقوبات في حالات محددة تتطلب التشدد في العقوبة، وتمكين الضحايا أو من يمثلهم من الدخول لمحل إقامته للحصول على أوراقه الثبوتية وممتلكاته الشخصية، ومتابعة قضايا العنف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما يعد صدور نظام مكافحة جريمة التحرش، إصلاحاً تشريعياً مهماً ومواكباً لجهود تمكين المرأة التي جاءت نتيجة "لرؤية السعودية 2030"، فهذا النظام تتضافر أحكامه لحماية جميع الأشخاص من جريمة التحرش والوقاية منها في مختلف البيئات بما فيها بيئة العمل، وقد جاء هذا النظام منسجماً مع غرض ومقصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأحكامها ذات الصلة من خلال اتجاهه مباشرة نحو تجريم أفعال التحرش وترتيب العقوبات المناسبة عليها، وإسهامه في خلق بيئة آمنة للنساء والفتيات في مختلف الميادين.
وإنفاذا لما أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عزم المملكة على إصدار التشريعات القضائية، فقد صدر نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية ويجري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام العقوبات. وتلك التشريعات تمثل نقلة نوعية وإصلاح تاريخي في المنظومة القضائية، حيث ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة القضائية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
وبالنسبة لنظام الأحوال الشخصية، فقد جاء إصداره معززاً لحقوق النساء والفتيات وذلك بتقييد السلطة التقديرية للقضاة، والتي كانت تتسم بالسعة، وتدفع القضاة إلى الاستناد إلى مرجعيات مختلفة ومتباينة في الفقه الإسلامي، وكذلك باشتماله على أحكام تصب في صالح المرأة والفتاة، ومن ذلك وضع سن دنيا للزواج، وإعطاء المرأة الأولوية في حضانة أولادها، وحظر منع زواج المرأة ممن ترضى به أو ما يسمى بالعضل ووضع آلية كفيلة بمعالجة مثل هذه الممارسات على سبيل الإلزام من خلال إعطاء المحكمة الحق في تزويج المرأة المعضولة وغيرها من الأحكام.
وفيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، فقد انضمت بلادي عدد من اتفاقيات وبروتوكولات منظمة العمل الدولية، ففي أبريل 2021 انضمت المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول 2014 لاتفاقية العمل الجبري رقم (29)، واتفاقية رقم (95) في شأن حماية الأجور، واتفاقية رقم (120) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.
وإضافة إلى ما أشرت إليه من تشريعات ممكنة للمرأة، فإن التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر السامي الصادر 2017 القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على إذن من أي شخص للحصول على الخدمات أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها قد أزالت جميع العقبات التي تعترض المرأة للتمتع بحقوقها، وبالتالي فإن النساء عموماً في المملكة غير مطالبات بالحصول على إذن ولي أمر للحصول على الخدمات أو استكمال الإجراءات الخاصة بهن في جوانب الحياة كافة.
كما أشير في هذا السياق، إلى صدور السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في يناير 2023 بهدف القضاء على أي تمييز في مجال العمل من خلال تطوير الأنظمة والسياسات الرامية إلى تحقيق ذلك، وتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه، وتعتبر هذه السياسة إحدى الممكنات الاستراتيجية لتمكين المرأة والقضاء على التمييز ضدها.
السيدة الرئيس:
السيدات والسادة:
تعتبر "رؤية السعودية 2030" المظلة الاستراتيجية الأكبر، التي تستهدف إحداث تغيرات جوهرية في جميع جوانب الحياة بالمملكة بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتأتي الرؤية كخطة شاملة تهدف إلى بناء وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ويعد تمكين المرأة جزءاً من هذه الرؤية ومستهدفاتها وبرامجها ومبادراتها؛ حيث تم العمل في إطار الرؤية على توفير فرص جديدة للنساء، من خلال دفع التنوع الاقتصادي في القطاعات الناشئة، وتمكين رائدات الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات التي تسهل على الشركات المحلية والأجنبية الازدهار في سوق شاملة.
وقد تم اعتماد هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات والآليات المؤسسية الرامية لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك إطلاق برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة وبرنامج "وصول" لدعم نقلها، وبرنامج "دعم العمل الحر" الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي "العمل الجزئي" و "العمل عن بعد" اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل، وإنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين  ونتيجة لهذه الجهود الوطنية؛ فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024  (35.4%). وبلغت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات المملوكة للسيدات 45% في عام 2024.

السيدة الرئيس:
السادة خبراء اللجنة:
خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020، كان تمكين المرأة أولوية بالنسبة لها، حيث أطلقت مبادرة (Empower) لتعزيز دور المرأة، حيث تم العمل في إطار هذه المبادرة على تقرير معلوماتي لتحديد الوضع الحالي المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقرير حول أفضل الممارسات في تعزيز تقدم المرأة الوظيفي إلى المستويات العليا في القطاع الخاص ونتيجة لذلك
ونتيجة لجهود تمكين المرأة في المناصب القيادية ومراكز اتخاذ القرار، فقد بلغ عدد النساء في المناصب العليا في الوظائف الحكومية في عام 2023 (27.942) بنسبة تحسنٍ بلغت 38% مقارنة بعدد النساء في تلك الوظائف في عام 2019. كما بلغ عدد النساء في المناصب العليا والمتوسطة في القطاع الخاص في عام 2023 (111.399) بنسبة تحسن بلغت 282% مقارنة بالعام 2019.
كما تم تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال من خلال عدد من برامج ومبادرات "رؤية السعودية 2030" ونتيجة لهذه الجهود، بلغ عدد السجلات التجارية للنساء (103.315) سجلاً تجارياً، وبلغ عدد الشريكات من النساء (155.608) سيدة.
وفيما يتعلق بإدماج منظور المساواة بين الجنسين في الميزانية، فقد عملت المملكة على تطوير إجراءات لتمكين المرأة ضمن الميزانية العامة للدولة إيماناً بدورها الأساسي في التنمية، حيث سعت مبادرة تمكين المرأة في الميزانية إلى تكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتهدف هذه المبادرة إلى تضمين السياسات المتعلقة بتمكين المرأة في السياسات المالية وإدارة المالية العامة وذلك خلال عملية إعداد الميزانية العامة للدولة.
بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتمثيلها لبلادها دولياً، فقد صدر في الثاني من الشهر الماضي (سبتمبر) أمر ملكي يقضي بتعيين أعضاء مجلس الشورى مثلت النساء منهم ما نسبته (20%)، كما تمثل النساء نسبة (50%) من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان، ولدينا اليوم (6) سفيرات يمثلن المملكة العربية السعودية في البلدان التي تم تعيينهن فيها، كما أن هناك عدد من النساء السعوديات اللاتي شغلن ويشغلن مناصب وعضويات في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة في الفضاء السيبراني، وهو أحد الموضوعات التي تشغل اتجاها عالمياً في الوقت الحالي، فقد تم إطلاق مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني من خلال دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال بدعمها مهنياً، وقد نتج عن الجهود المتخذة في هذا الجانب، ارتفاع نسبة مشاركة في الاتصالات وتقنية المعلومات من 7% في عام 2017 إلى 25%، وحصلت المملكة على الجائزة العالمية لتمكين المرأة في هذا المجال من الاتحاد الدولية للاتصالات (ITU).
وبالنسبة لتمكين المرأة في المجال العدلي، فقد تم تعيين 250 سيدة في السلك القضائي في النيابة العامة وزيادة توظيف ومشاركة المرأة في وظائف وأعمال وزارة العدل حيث تم توظيف ما يقارب (3.538) موظفة، وتكليف ما يزيد (110) امرأة بمهمات إشرافية، وبلغ عدد المحاميات (2.136) محامية، وبلغ عدد المحاميات المتدربات (3.165) متدربة.
[bookmark: _GoBack]كما شاركت المرأة بفاعلية في القطاعات الأمنية والعسكرية جنباً إلى جنب مع الرجل، حيث تم تعيين العديد منهن، وإشراكهن في المهمات التي تقوم بها هذه القطاعات، ولعلكم تتذكرون الدور الذي قامت به المرأة السعودية في عملية إجلاء المدنيين من مختلف الجنسيات خلال الأزمة السودانية في عام 2023.
وبالنسبة للتعليم، فإننا نعتقد اعتقاداً جازماً رغم قناعتنا بتكاملية الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، بأن التعليم هو أولى الحقوق إذا ما أردنا الحديث عن حقوق النساء والفتيات ومكافحة التمييز ضدهن، فبالتعليم تعرف المرأة حقوقها، وتُطوّر ذاتَها، وتكون مهيأة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وفي التنمية وغيرها من المقومات التي يمنحها هذا الحق للمرأة، ونستطيع القول إن التطورات المتحققة لتمكين المرأة السعودية كان العامل الأساسي فيها تعليم الفتاة، وأذكركم أنه في عام 1961 كان لدينا فقط (4 طالبات جامعيات) فقط! اليوم يكاد يفوق عدد الفتيات الخريجات من الجامعات عدد الخريجين من الفتيان وكذلك الحال بالنسبة للتعليم العام، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات التحاق الفتيات بمختلف المراحل التعليمية، حيث بلغ إجمالي طلبة التعليم العام أكثر من 6 مليون طالب وطالبة، بلغت نسبة الطالبات منهم (49.12%) أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فبلغ عدد المقيدين في مؤسسات التعليم العالي ما يقارب المليون ونصف المليون طالب وطالبة بلغت نسبة الفتيات منهم أكثر من (50%)، بالإضافة إلى الطلاب المبتعثين للخارج البالغ عددهم أكثر من 51 ألف مبتعث للدراسة في المؤسسات التعليمية العالمية منهم 40% مبتعثة.
وتعمل الجامعات السعودية على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للمرأة، وتشجيعها على الانخراط في تخصصات علمية وتقنية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برامج للابتعاث الخارجي تهدف إلى تمكين النساء السعوديات من الحصول على تعليم عالمي المستوى في أفضل الجامعات حول العالم، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءات النسائية في المملكة.
وقد تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وقد عمل البرنامج على بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن بداءً من مراحل الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام، والتعليم الجامعي، والتدريب التقني والمهني، وصولاً إلى التدريب والتعلم مدى الحياة بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وفي سياق الاهتمام بمنظومة القدرات البشرية في جميع مراحل التعليم، فقد تم إطلاق أكثر من (1000) مشروعاً تعليمياً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة استوعب أكثر من (700 ألف) طالباً وطالبة، كما استمر التوسع في مشروع الطفولة المبكرة، وقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بواقع (400) ألف مقعد.
وقد أسهمت الجهود المتخذة في مجال التعليم في حصول المملكة على المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين في تقرير المواهب العالمي لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وبالنسبة لحق المرأة في الصحة، فقد عززت المملكة العربية السعودية جهودها لضمان حصول المرأة على رعاية صحية متكاملة وشاملة. حيث تم توفير حزمة من الخدمات الصحية الأساسية التي تعنى بالنساء قبل وأثناء الحمل وخلال ما بعد الولادة، وتقدم هذي الخدمات بجميع المراكز الصحية الأولية مع توفرها بالعيادات المتنقلة التي تغطي المناطق النائية والريفية للنساء، بما في ذلك رعاية الأمومة والصحة النفسية، وبرامج الوقاية من الأمراض المزمنة. كما تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الصحية الأخرى على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، وضمان وصولها إلى هذه الخدمات بسهولة ويسر.
وفي إلماحةٍ موجزة، أود الإشارة إلى أن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة أثناء الولادة كانت مرتفعة بشكلٍ كبير حيث بلغت 99.8% مما يشير إلى أن الولادات آمنة في المملكة، وأن نسبة 99.7% من الأمهات قمن بزيارة واحدة على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة.
ونتيجة للجهود في مجال الصحة، حققت المملكة المرتبة (44) من بين (143) دولة في مؤشر صحة المرأة العالمي (Hologic) الذي يقيس خمس أبعاد للصحة: الرعاية الوقائية، والصحة العاطفية، وآراء الصحة والسلامة، والاحتياجات الأساسية والصحة الفردية.
وفيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، فإضافة إلى ما ذكرته بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء الذي يعتبر الإطار القانوني الوطني للقضاء على العنف بجميع أشكاله وصوره، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للتعامل مع العنف ضد المرأة وفقاً للمعايير وأفضل الممارسات الدولية، حيث تم تطوير آليات تلقي بلاغات العنف بما في ذلك الخط الساخن (1919)، وتقييم العنف، والعمل على التدخل الفوري والعاجل بحسب الحالة، وتوفير الأمن والسلامة والدعم للضحية، ومتابعتها وصولاً إلى التعافي. كما أن لمؤسسات المجتمع المدني السعودية إسهامات كبيرة في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع الجهات الحكومية ابتداءً من تلقي الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المعنية، وإعداد الدراسات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات في هذا الجانب.
السيدة الرئيس
السيدات والسادة:
انطلاقاً من دور المملكة الريادي في المنطقة والعالم الإسلامي؛ عملنا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال إبراز القيم الإسلامية الصحيحة التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع وتكفل تمتعها بجميع حقوقها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن وضع المرأة في الإسلام، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى  استضافة المملكة للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام؛ الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي والذي خلص إلى "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام" التي ستكون بمثابة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، ووضع الاستراتيجيات والخطط لتمكين المرأة وتعزيز دورها في هذه المجتمعات وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف المجالات.
وفي مجال مشاركة المرأة في السلام والأمن، فإن المملكة تؤمن بالدور الهام الذي تقوم به المرأة في المساهمة في التخفيف من معاناة الأزمات والنزاعات والكوارث وفي بناء السلام، وأيضًا تركز المملكة جهودها الإنسانية والإغاثية لحماية جميع الفئات ومن ضمنها المرأة والفتاة المتأثرة من الأزمات والنزاعات والكوارث بشكل عام والمتأثرة من العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) بشكل خاص، حيث اتخذت المملكة جهوداً عدة جنباً إلى جنب مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة للمشاركة في العمل الإنساني، وضمان حصولها على المساعدة الكاملة للقيام بدورها الكامل في مجتمعها من خلال تنفيذ عدد (1011) مشروع بتكلفة أكثر من ( 669 مليون دولار أمريكي)، وقد بلغ عدد المستفيدين منه من النساء  أكثر  من 152 مليون في 76 دولة حول العالم منذ تأسيس المركز  حتى سبتمبر 2024م.
السيدة الرئيس:
السيدات والسادة:
ختاماً، أؤكد مضي المملكة العربية السعودية قدما في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها لجنتكم الموقرة.
كما أؤكد عزم حكومة بلادي على مواصلة ما تحقق من إصلاحات وتطورات في مجال حقوق المرأة وتمكينها وصولاً إلى بلوغ أفضل المستويات في هذا المجال، انطلاقاً من حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة في أعلى سُلَّمِ أولوياتنا الوطنية، لتكون بالفعل شريكاً فاعلاً في التنمية ومستفيداً منها على قدم المساواة مع الرجل في إطار خارطة طريق مُحْكمة تتمثل في "رؤية السعودية 2030"، تلك الإرادة عبر عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما قال: " أنا أدعم المملكة العربية السعودية، ونصف المملكة من النساء، لذا أنا أدعم النساء".
أشكر لكم إنصاتكم، ونتطلع إلى حوار بناء ومثمر، وأنا وزملائي أعضاء وفد المملكة على استعداد للإجابة والتعليق على ما لديكم من تساؤلات وملاحظات، وشكراً السيد الرئيس.
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